كان كلامنا المتقدم في ما يحتمل أن يكون وجهاً لما أفاده المحقق العراقي (يرحمه الله) من جريان أصالة الاحتياط في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وقلنا: يمكن أن يكون قد استند إلى أحد أمرين..
الأول: وجود تباين بين الذات الواجدة للخصوصية مع الذات الفاقدة لها، ويظهر هذا التمايز بوضوح وجلاء فيما إذا كانت الخصوصية قد ارتفعت، هذا هو الوجه الأول.
والوجه الثاني: قلنا غلبة التعبير ببساطة مفهوم المشتق الجامد ـ إذا صح التعبيرـ أو الجامد عن المعنى المشتق، المعنى واضح في أذهانكم، يعني نحن نريد أن نعبر عن خصوصية، مثل الفصل، الفصل نريد أن نعبر عنه، نقول: إنسان، إنسان هذا تعبير جامد غير مشتق، لكن نحن نريد هذا المعنى الاشتقاقي الموجود في الذات الذي تشير إليه الناطقية، وهذه ما معناها البساطة؟ البساطة معناها التباين بين الإنسان وسائر أنواع الحيوان، فلا نستطيع أن نمتثل التكليف في غيره عندما يقول (أكرم إنسانا) لماذا؟ لأن هذا التعبير يميز لنا، أو يظهر لنا بوضوح أن المراد في مقام الامتثال هو ما يتوافر فيه الخصوصية، يعني الناطقية، وقد ناقشنا الأمرين، وقلنا بأن الأول، ماذا يرجع له الأول؟ يرجع إلى القابلية، ونحن كلامنا ليس بلحاظ القابلية، وإنما بلحاظ الموضوع بذاته، فإذن كان هذا هو ردنا عليه أولاً، وثانياً، ماذا قلنا ثانياً؟ ثانياً: صحيح أننا عبرنا بمعنى بسيط ـ إذا صح التعبيرـ  وجامد، وقد يظهر منه وجود تباين بين الإنسان وسائر الأنواع الأخر، لكن هذا المعنى البسيط المعبر عنه بالإنسان، بساطته في التعبير الخارجي لا تدلل على التباين من ناحية الدقة العقلية، صحيح أن العرف مثلاً يرى فارقاً في التعبير، لكن العقل عندما يمعن النظر ويدقق لا يرى هذا الفارق الذي يراه العرف، وبالتالي يرى يعني العقل أن بساطة المفهوم (أكرم إنساناً) وكون المفهوم جامداً لا تجعل تمايزاً أو تبايناً بين موضوع وموضوع، بل المسألة ترجع إلى الأقل والأكثر الارتباطيين دقة وعقلاً، هذا نظر الماتن؟ نظر الماتن، في مقام الرد على من؟ على الآغا ضياء..
وصلنا وثانياً كذا في الشرح؟
هذا ما طبقناه ولكن شرحناه يعني، الذي اليوم أشرنا له، هذا هو ثانياً..
اليوم نطبقه أول شيء وتالي نشرح ما يفيده الماتن كتذييل، يعني تتمة للمطلب السابق، مزيد بيان..
يقول: وأما الثاني، يعني لو فرضنا، الذي قلناه اليوم، صحيح نحن نعبر عن الحيوان الناطق بأنه إنسان، وإنسان يعني مفهوماً بسيطاً، فلعله يظهر منه التباين بين الإنسان وسائر الأنواع، يقول: لا أثر لهذا التعبير...
لأن إفادة الذات بعنوانها العام بعد فرض تقييدها، على ماذا يرجع له؟ يرجع إلى كون الموضوع خصوص الحصة المصاحبة للقيد، كما هو الحال في ما لو أريد الحصة بعنوان جامد يختص بها، وليس الفرق بينها إلا في طريق البيان، يعني هذا العرف يعبر كذا، لكن في نظر العقل لا يوجد فارق بين الإنسان، لما تقول أكرم إنساناً وبين سائر الحصص الأخرى المتحصصة بالصاهل والصادح والناهق وهلم جرا...
وليس الفرق بينهما إلا في طريق البيان، يعني العرف يرى فارقاً، ولا أثر له في حكم العقل الصرف، ونحن كلامنا أين؟ جريان البراءة العقلية، يكون ننتبه، وإن كان قد يحتمل دخله في الأمور العرفية المبنية على الاستظهار من الاطلاق ونحوه، على ما يأتي الكلام فيه عند الكلام في الأصل الشرعي، لكن نحن يقول في نظر العقل ما نرى فارقاً...
وهو العجائب العجيب، العقل عندما يريد يستنبط معنى، أول شيء ينظر للموضوع، وإذا كان الموضوع عرفاً فيه فارق يحكم العقل بخلاف الفارق الموجود في الموضوع؟ ما يصير، يعني حكم العقل إنما هو إدراك واستنباط، صحيح العقل عنده قدرة على التجريد والتحليل، لكن هذا العقل حكمه ليس صرفاً في عالم الذهن، وإنما هو ميكروسكوب، أو تليسكوب ينظر إلى الخارج، ومن ثم يستنبط الحكم الموجود في الخارج، يكون ننتبه...
وثانياً...
يقول: شوف ثاني بعد عندنا رد على الآغا ضياء، شوفوا هذا الرد على الآغا ضياء وتأملوا فيه بعد، يقول: أنت تقول هناك فارق بين الإنسان وبين سائر الأنواع الأخرى بنظر العقل، ونحن نقول لك: ما فيه فارق، وتقول: يوجد فارق، يعني تحصص بين زيد، الذي هو مصداق للإكرام، وقد توجه إليّ خطاب، وبين سائر الحصص الأخرى، ونحن نقول لك ماذا؟ ما فيه فارق، فإذن ادعاء يقابل ادعاء، نحن راح نشرح لك من خلال البيان التالي، ماذا نشرح لك؟ عدم وجود الفارق، أصلاً شوف أنا لما أقول لك: (أكرم زيداً) شوف أنا قلت لك (أكرم زيداً) نحن ماذا عندنا هذا (أكرم زيداً)؟ عندنا في الحقيقة فعل أمر (أكرم)، وعندنا (زيد) الذي هو متعلق لفعل الأمر، وعندنا كما مر عليكم متعلق المتعلق، عندنا الفعل، وعندنا نتيجة الفعل الذي سميناه متعلق المتعلق، لاحظ، لنجيء بهذا المثال حتى لنا الأمر منه، لما أقول لك: (أعتق رقبة)، وترى هذه الرقبة التي يراد أن تعتق هي رقبة زيد، وتقول أنا الحمد لله رب العالمين أريد أن أنال هذا الثواب الجزيل، اشتريتك بعشرة دراهم، وعتقتك في سبيل الله، يا زيد، الخطاب موجه إلى زيد، أعتقت زيداً، فزيد صار ماذا؟ معتق، أو معتوق، لا فرق، يسوغ التعبير بالأمرين.
معتق ومعتوق يجوز، معتوق يعني لي، يجوز التعبير كذا...
زمان أول، لا تنظر إلى الدرهم زماننا هذا، ويمكن هذا يريد يبيعه رخيص لي أنا، (دراهم معدودة) شوف يوسف عليه السلام باعوه بثمن بخص، وكانوا فيه من الزاهدين، سواء إذا العشرة اشترت يوسف، ما تشتري غيره؟ الذي أحسن من هذا، نبي من الأنبياء اشتروه بثمن بخس، لا تدقق في هذه الأمثلة، ترى فيه أجوبة قرآنية قاطعة..
المهم، خلونا نرجع إلى المسألة، فنحن متى نقول إن الصفة قابلة للارتفاع وقابلة للانطباق، يعني إما موجودة وإما غير موجودة، في أي مرحلة؟ تعال إليّ، في مرحلة المتعلق أو في مرحلة متعلق المتعلق؟ لا، في مرحلة متعلق المتعلق، المعتق، الذي سميناه معتوق، هذا المعتوق نضع يدنا عليه ونقول هذا إما رقبة مؤمنة وإما رقبة غير مؤمنة، وأما في مقام الفعل، الفعل حتماً متحصص في الخارج، أنا الذي أريد أسويه، هذا حتماً، يعني متى نقول إن الصفة أو السمة أو القيد الزائد موجود أو غير موجود؟ ليس في مقام المتعلق، وإنما في مقام متعلق المتعلق، ومعنى ذلك، ما معنى ذلك؟ نقول لك: هذا المقام نحن كلامنا أين؟ كلامنا في مقام الفعل، ومقام الفعل لا يفرق فيه بين الأقل والأكثر الارتباطيين وبين زيد، (أعتق زيداً) الذي هو بلحاظ المشخصات الفردية، وبين (أعتق إنساناً) بلحاظ الفصل، أو (اشتر إنساناً) ـ إذا صح التعبيرـ  تقول قال اشتر، يعني أشتر أي حيوان، في مقام الفعل، الواقع كما هو واقع لا يتغير، يعني الفعل يتعلق بالواقع كما هو عليه، دون أي تغير للواقع، والتغاير بالانطباق أو بالاتصاف مع عدم الاتصاف إنما هو في مقام متعلق المتعلق، وبما أن محل كلامنا هو فعل المكلف المتعلق، وفعل المكلف لا يفرق فيه، بل كله على وادٍ واحد، على نمط واحد، على نسق متحد، يعني دوران الأمر بين الأقل والأكثر ودوران الأمر بين التعيين والتخيير يرجع إلى مثله، لأن الحصة الواقعية التي يتعلق بها فعل المكلف غير قابلة للتغير، وإنما يقع الواقع على ما هو عليه، يقول إذن كلامك يفيدك يا آغا ضياء أو ما يفيدك؟ نحن كلامنا في أي مرحلة؟ في مرحلة المتعلق، وأنت كلامك في مرحلة ثانية، مرحلة متعلق المتعلق الذي يختلف، تارة انطباق واتصال، فأصبح كلامك في وادٍ، وأصبح كلامنا على هضبة، يعني أرفع أمتن أقوى، ذاك منخفض، الوادي دائماً منخفض، صح؟ هذا في مقام الرد على الآغا ضياء الذي يصلح أن يكون رداً نمرة ثلاثة، هو رد في الحقيقة الثاني من الثاني، الرد الثاني على الوجه الثاني، لكن ماذا ترون هذا الرد؟ نحن جايين نقول له: التحليل العقلي الذي أوردته يا آغا ضياء لا محل له من الإعراب، والمسألة ترجع إلى الأقل والأكثر الارتباطيين، ونحن الآن نستخدم نفس أسلوبه، نقول له: ترى العقل يرى شيئين، يرى المتعلق ويرى متعلق المتعلق، يعني استخدمنا نفس أسلوب الأغا ضياء في الرد عليه، فإذا كان كلام الآغا ضياء غلط كيف نرد عليه بالغلط؟ عرفنا، واضح الفكرة لكم؟ يعني أنا صحيح أفرق بين فعل المكلف ونتيجة الفعل، وأقول إن الاتصاف وعدم الاتصاف بلحاظ نتيجة الفعل، لكن في الحقيقة الشارع لما يقول لي (أكرم زيداً) لا يلاحظ فقط نتيجة الفعل، يلاحظ الفعل لابد أن يتصف به، وهذا العرف ببابك، فما يصير أرد على الآغا ضياء بما لا أرتأيه، يكون ننتبه هنا.
ولذلك يقول:
وثانياً:  بأنه حيث كان المكلف به هو فعل المكلف المتعلق بواجد الخصوصية وفاقد الخصوصية فهو في جميع فروض المسألة من القسم الرابع، الذي ماذا قلنا القسم الرابع؟ الرجولة والهاشمية، يعني دائماً يصير من هذا القسم، حتى إذا كان من قبيل (أكرم إنسانا) أو (أكرم زيداً) كله يصير من القسم الرابع، المشخصات الفردية والفصل يصير من قبيل القسم الرابع...
 لامتناع اتصاف كل فرد بالخصوصية، بل الفرد الواجد للخصوصية لا ينفك عنها، في مقام الفعل، لاستحالة انقلاب الشيء عما يقع عليه، أنا هذا تعلق فعلي بهذا الفعل، هذا زيد إما أن يكون الذي أنا أعتقته، إما يصير مؤمن أو غير مؤمن، بعد ما يمكن، بلحاظ الفعل، الفعل ما يغير من الواقع شيئاً...
بل الفرد الواجد للخصوصية لا ينفك عنها، لاستحالة انقلاب الشيء عما يقع عليه، فالعتق المتعلق بالرقبة المؤمنة لا يتعلق بغيرها، والصلاة الواجدة للطهارة أو الاستعاذة يمتنع خلو الصلاة عنهما، الصلاة بطهارة غير الصلاة بغير طهارة، فلما أنا أصلي عن طهارة، فما وقعت إلا الصلاة عن طهارة، في مقام الفعل، نحن نتكلم في مقام الفعل، كما يمتنع اتصاف غير الهاشمي بالهاشمية...
يعني ماذا صار؟ صار المشخصات الفردية، التي في مثل زيد، (أكرم زيداً) وصار الحصة التي تحصصت بسبب الفصل، الإنسان، بمثابة الرجولة و الهاشمية، طبعاً بالنتيجة هذا الآغا ضياء قال كلهم من وادي واحد، لكن نحن ماذا نقول له؟ نقول له: ذاك الجميع أدرجه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وأنت جئت وأتبعت ذاك القسم الرابع بهذين القسمين، يعني بدوران الأمر بين التعيين والتخيير، ونحن ماذا نقول لك؟ نقول لك: هذان القسمين تابع لذاك، وليس ذاك تابع لهما، رأيتم كيف مقام الرد، كيف نرد عليه؟ نقول: رغم أن الجميع جعل القسم الرابع تابعاً للأقل والأكثر الارتباطيين، فينبغي أن نجعل القسمين تابع لدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ماذا يصير هذا؟ دعوى في قبال أخرى، كيف يرد علينا الآغا ضياء..
ولذلك يقول: والفرق الذي ذكره إنما يتصور في المتعلق نفسه، كالإنسان المعتق، فإن الخصوصية المأخوذة فيه قد تقبل الارتفاع كالإيمان، الذي هو ماذا؟ في الحقيقة ماذا نسمي هذا؟ متعلق المتعلق، أول شيء المتعلق هو الفعل، أنا مطلوب من عندي الفعل، ونتيجة الفعل المترتبة عليه يصير إما إنساناً مؤمناً وإلا إنسان مجرد من الإيمان...
وقد لا تقبله، كالذكورة، ولا أثر لذلك بعد عدم كونه بنفسه مكلفاً به، بل هو متعلق للمكلف به، الذي سميناه متعلق المتعلق، هذا هو جاء به هنا، حطوا عليه دويحة حتى يصير لكم واضحاً، الذي نسميه نتيجة الفعل.
 وبالجملة، يعني ما الذي تريد تقول لنا؟ يقول أريد أقول إن كلام الآغا ضياء مع تقويتنا له لا ينهضان، لا كلامه أصلاً ولا التقوية، لا ينهضان بجعل مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير مصداقاً للاحتياط، بل هي من مصاديق البراءة..
وبالجملة: ما ذكره قدس سره لا ينهض بإخراج ما نحن فيه عن مسألة الأقل والأكثر، بل التحليل العقلي قاض، يعني حاكم بدخول مسألة التعيين والتخيير في مسألة الأقل والأكثر..
عجيب، نقول لك: نحن نرى فرقاً بين المسألتين، يقول بعد شوفوا الماتن هنا في مقام الرد على الآغا ضياء، يقول: بعد وأنا أسلم وإياكم وجود فرق، لكن تعالوا إليّ وأقبلوا عندي أو وأقبلوا علي، إليّ أو عليّ، كيف؟ يقول: نعم، سأقول لك، ترى في مسائل الأقل والأكثر الارتباطيين بعضها فيها جلاء، وبعضها فيه شيء نصف جلاء، وبعضها فيه خفاء، عجيب، يقول: مثلاً لو كانت المسألة تدور، مسألة مصداق للأقل والأكثر الارتباطيين، لكن دوران الأقل والأكثر الارتباطيين بين الأجزاء، جزء عاشر وعدم الجزء العاشر، هذه واضحة أو غير واضحة؟ واضحة مثل الشمس، لكن لما أقول لك: (أعتق رقبة مو..) تقول يمكن هذه (مو..) يقصد يعني أنه طبيعته هو دائماً يكرر كلمة (مو)، وأنا أريد أختصر، مثل هذه الأيام، ترى أسماء شركات اش طول اسم الشركة، يحط حروفاً أوائل الحروف، أنا أقول على النمط الجديد هذا، (مو) يعني (مؤمنة) على النمط الجديد هذا، وأنت تقول لا، هذا (مو) لأنه يكرر الكلمة هذه، فشك عندك، قلت له أشوف لي واحداً كافراً وأعتقه، نعم، أنت قصدك بعد حسناً، حتى مثلاً تهديه إلى الإيمان، نقول ذاك مؤمن، خله يظل يتلعوز في هذه الدنيا ويصير له درجات في الآخرة، المؤمنة غير مهمة، قصدك تهدي ذاك الكافر، المهم نرى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين لما تصير المسألة من قبيل الأجزاء غاية في الوضوح، بل وضوح في الغاية، لكن لما يصير من قبيل القيد أو الشرط للإيمان، فيه خطأ، هل هذه ترجع للمسألة التي سميناه نصف خطأ، ترجع إلى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين أو ما ترجع؟ لأن الشرط شيء ثاني، ذيك في وضوح الأجزاء، لكن لما تصير قيداً أو شرطاً، نصف خطأ، أو نصف وضوح، عبر ما شئت، خمسون بالمائة وخمسون بالمائة، لكن لما المسألة تصير من قبل دوران الأمر بين التعيين والتخيير فيه خفاء، لما أقول لك (أعتق إنساناً) شنهو هذا الإنسان؟ ماذا يريد أن يكلفني به؟ هل المراد هذه الحصة الخاصة المتصفة بالإنسان؟ أو أي مصداق من مصاديق أي حيوان؟ فيه خطأ، فيجيء العقل يحلل، يقول: نعم هذا الإنسان، نعم، الإنسانية إنما هي فصل مقوم للماهية كما قال علماء المنطق، ثم يقف، ويقول: هذا لا دخل له، بل المسألة راجعة بحسب التحليل العقلي إلى الأقل والأكثر الارتباطيين دقة وعقلاً، فلما تناقشه تقول العرف يرى فارقاً، لأنه سيقول لا يضر رؤية العرف، لأن المسألة راجعة إلى التحليل العقلي، ويقوم لك الواد ماذا؟ تقول له: أنا أرى  نعم فرق بين المسألتين، يقول: نعم رؤيتك مبنية على النظرة العرفية، والعرف ليس بحجة في المقام، لأن نحن نتكلم في مقام النظرة الدقية العقلية، كي نجري البراءة أو لانجريها، فصار الذي فيه خفاء مثل الذي فيه نصف جلاء، والذي فيه نصف جلاء، ملحق بالذي فيه جلاء، فمعنى الذي فيه خفاء ملحق بالذي فيه جلاء، رأيت النتيجة؟ صار أو ما صار؟ هذا كلام الماتن حتى يقرب لنا المسألة في مقام الرد على الآغا ضياء، لكن توجهوا للمسألة التي أنا قلتها، ترى العقل ليس مجرد ينظر إلى الأشياء ويحللها، يعني النظرة العقلية إنما هي جاءت على حسب وجود الموضوع، يعني ليس فقط حكم العقل ذهني صرف غير مرتبط بالواقع، وإلا ما يصير هذه النظرة العقلية ما لها قيمة تصير، يعني باصطلاحنا بيزة ما تسوى، إذا كان مجرد صرف نظرة تحليلية، هذا ماذا؟ نظرة عقلية بماذا مشوبة، ممتزجة بشيء من النظرة ماذا؟ من الواقع الخارجي، والحكم هذا العقلي بلحاظ وجود الواقع الخارجي، ولذلك شوفوا الآغا ضياء مع دقته العقلية ما قدر يرجع المسألة إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، قال هذا انصافاً في هذين المثالين المسألة مختلفة، والحق أن يكون المجرى فيه أصالة الاحتياط، ونحن ماذا نقول؟ نقول الحق معه بنظر العقل، مع الآغا ضياء، وليس مع الماتن رغم ما أورده الماتن من إشكالات فيها شيء من العمق، لكن هذا العمق غير كافي في دحض و إبطال ما أفاده الأغا ضياء (يرحمه الله)...
ولذلك يقول: نعم، اقرأ معي نعم، حلو هذا، انصافاً هذا خوش كلام جاء به الماتن، لكنه هنا ما يفيد، رغم أنه خوش، لكن ليس كل خوش يفيد...
 نعم، التحليل المذكور أخفى من التحليل في الشك في الشرطية، لأن الشرطية قلنا فيها نصف خفاء، لما عرفت من غلبة التركيب في المفهوم هناك، الذي هو الشك في الشرطية، غلبة التركيب، شيء مركب من الإيمان والرقبة، والبساطة هنا، كما أن التركيب في الشك في الجزئية أظهر، الذي قلنا جلاء وضوح، منه في الشك في الشرطية،  لمقارنت التركيب في الشك في الجزئية، لمقارنته للتركب الخارجي، لأن الأجزاء ماذا؟ أصلاً الماهية خارجاً تتركب من هذه العشرة الأجزاء، أو الأحدى عشر جزءاً مثلاً بين الاجزاء، وإن كان بحسب لما تنظر أيضاً إلى الأجزاء هذه، كل جزء قيد في المركب، لأن نحن ماذا قلنا بنظر العقل؟ ما حقيقة المركب؟ هي الأجزاء بالأسر، أن تضم الأجزاء إلى بعضها، فيحدث التركب في الماهية، وليس إلا...
ولذلك يقول: كما أن التركيب في الشك في الجزئية أظهر منه في الشك في الشرطية، لمقارنته للتركيب الخارجي بين الأجزاء، وإن كان بعضها قيداً في الآخر بمقتضى الارتباط بين الأجزاء، حتى يحدث لنا المركب ككل...
قيداً في الآخر بمقتضى الإرتباطية المفروضة، كما في الشرط، الذي قلنا جلاء، نصف خفاء أو نصف جلاء، وخفاء، وتالي قلنا الذي نصف خفاء يلحق بالجلاء، الذي خفاء راح أوتوماتيكياً يلتحق بنصف الخفاء الذي ملحوق بالجلاء، فتصير كل المسألة راجعة إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين...
النتيجة ماذا تريد تقول لنا أيها الماتن؟ 
يقول: النتيجة التي أقول إذا كانت البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، جارية في صورة الأقل والأكثر الارتباطيين، في صور الأجزاء، وجارية في الأقل والأكثر الارتباطيين أين؟ في الشروط، الإيمان، فهي جارية، أين جارية؟ في دوران الأمر بين التعيين والتخيير لرجوع المسألة حقيقة، حطوا على حقيقة دويحة كبيرة جداً بخط عريض، حقيقة إلى مسألة نصف الخفاء الراجعة إلى الجلاء، شفت اشلون، حتى تصير المسألة واضحة...
بحسب التحليل العقلي، وبعد أن كان ملاك قاعدة قبح العقاب بلا بيان يعم الخصوصيات المأخوذة في التكليف الواحد، المتكون من أجزاء يرتبط بعضها ببعضها الآخر، كما تقدم في المسألة الأولى، وأيضاً في الشروط، لأن الشرط قلنا ماذا؟ هو شرط في كل الأجزاء..
كما تقدم في المسألة الأولى، هذا كله يرتبط بالأصل العقلي.
طيب ما رأيك الآن الأصل الشرعي يجري أو ما يجري؟ 
يقول: نحن هنا نحتاج إلى كلام جديد ودقيق، لأن جريان رفع ما لا يعلمون أو ما وضع الله علمه عن العباد فهو مرفوع عنهم، أحاديث البراءة، كل هذا يحتاج إلى تأمل ودقة وإمعان نظر في مسألة التعيين والتخيير...
نكتفي بهذا...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
